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تطوير العمل المصرفي في اندونيسيا هو سريع جدا بعد وجود الخدمات المصرفية 
المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن مع وجود المصارف الإسلامية لا يرضون بسهولة 

ليست بالضرورة " الشريعة"حتى استخدام آلمة . أداء الخدمات المصرفية الإسلاميةمع 
واحد الذي يحدث في المصرفية . للممارسة المتبعة في الجوانب القانونية للإسلام في ذلك

الإسلامية والتي هي في الاتفاق على فتح حساب دون أي نوع من جانب واحد من 
 .واحدة من مبادئ العقود الإسلامية المفاوضات بين الطرفين، والتي هي

الفتوى والمجلس الوطني هو واحد من مظلة الشرعية القانونية للأعمال المصرفية 
الإسلامية في اندونيسيا، والمكونات التي يجب أن تطبق الفتوى والمجلس الوطني للشريعة 

كن ثم انها ليست إن لم ي. والمبادئ الإسلامية على العقود في الأنشطة المصرفية الإسلامية
 البنوك الإسلامية، ولكن البنوك لا تختلف آثيرا عن استخدام التقليدية

مع وجود الخدمات المصرفية الإسلامية، وهناك العديد من مثل هذه الأسئلة هو، 
وآيفية تنفيذ العمل المصرفي الإسلامي في واحدة من منتجاتها وتقاسم نسبة الادخار لديها في 

ة وفورات منظور مجلس الفتوى الوطني للشريعة؟ وبالاضافة الى ما هو المضاربة المضارب
 للعملاء اختيار الخدمات المصرفية الإسلامية/ السبب الجمهور

استخدمت في هذه الدراسة نهج نوعي وصفي، والبحوث التي قدمت إلى عمل من 
توضيح ووصف وهذه الرسالة ل. هذا تسهيل العثور على البيانات التي توجد في هذا المجال

البيانات والتي تم الحصول عليها من الميدان من خلال طريقة، ومراقبة الوثائق والمقابلات، 
وتحليل البيانات وأجريت بعد ذلك من خلال عملية للحد من البيانات، وعرض البيانات، 

وعة لذلك تم القيام به أن تنتهي عملية للرد من البحث بشكل عام لا تنطبق مجم. والتحقق منها
متنوعة من مبادئ العمل المصرفي الإسلامي من العقود الإسلامية، آما تفعل هذه الفتوى في 

  .الواقع جزئيا وفقا لمجلس الفتوى الوطني الشريعة والبعض الآخر لا

 

 


